كان كلامنا المتقدم في الدليل الثاني الدال، أو المدلل به، الدال على حجية الظن بنحو مطلق، وخلاصة الاستدلال به كالتالي: لو لم يؤخذ بالظن لزم ترجيح المرجوح على الراجح، وبما أن العقل حاكم بقبح ذلك، فالعقل حاكم بلابدية الاتباع للظن، هذا هو خلاصة الدليل المذكور، وقد أشكلنا عليه ببعض الإشكالات، منها: أن هذا الدليل لو تم لعم، أي لوجب الأخذ به، ليس في الشبهات الحكمية فحسب، بل أيضاً في الشبهات الموضوعية، بل يمتنع نصب حجة على خلافه، يعني حجة شرعية، لكنها ما تفيد الظن، على خلاف هذا الدليل، لماذا؟ لأنه لا يجوز تخصيص حكم العقل كما تقدم لديكم وثبت عندكم، ثم أشكلنا أيضاً بقولنا لعل من يريد أن يستدل بهذا الدليل يرى أن غرض الشارع تحصيل الواقع، قلنا إن كان مراد المستدل ذلك فيرد عليه أن ذلك يتوقف على أمرين، كلاهما غير ثابت، أو كل منهما غير ثابت..
الأمر الأول: أن يكون ظن المكلف هو الأقرب لتحصيل واقع الشارع المقدس، يعني أنا عندما أظن بحرمة شيء يكون ظني هو الأقرب لتحصيل ذلك الواقع، وأظن بوجوب شيء، نفس الشيء، هو الأقرب في كون ما ظننه هو الواقع، أقرب شيء لكون ظني هو الواقع، لأنه لا طريق غير الظن، ولعل هذا مراد من قال إنه أصلاً.. اشويه ايغال في هذا الاستدلال، من قال إنه لا يوجد حكم شرعي أصلاً، إلا ما يؤدي إليه نظر المجتهد، هذا في قباله، أو من قبيله، نقول هذا موقوف يعني، إذا مراد من يستدل بهذا الاستدلال أن غرض الشارع تحصيل أحكامه الواقعية، فنقول هذا لا يتأتى إلا عبر إثبات أمرين..

الأمر الأول: هو أن ظن المجتهد هو أقرب طريق لتحصيل الواقع، وهذا دون إثباته خرط القتاد.

والأمر الثاني: وهو أن يكون أيضاً غرض الشارع تحصيل أحكامه الواقعية، هذا أيضاً قلنا ماذا؟ خلاف ما ثبت لدينا، ما هو الثابت لدينا؟ أن الشارع ليس دائماً غرضه تحصيل الحكم الواقعي، بل غرض الشارع السير ضمن سراطه المستقيم، قد سراط المستقيم الذي تسير فيه يؤدي بك إلى إدراك الحكم الواقعي، وقد لاتدرك الحكم الواقعي، ولذلك قلنا إنه قد يكون العلم مخطئاً غير مصيب، ولذلك نحن من المخطئة ليس من المصوبة.

قد يقال، هذا الذي وصلنا إليه، هذا الذي ذكرناه هذا تقدم..

قد يقال: نعم، ليس مراد من استدل بهذا الاستدلال تحصيل الحكم الواقعي لدى الشارع المكتوب في اللوح المحفوظ، لا، ليس هذا مراده، مراده شيء آخر، ما هو؟ إلزام المكلف بهذا التكليف لأن إلزام المكلف بالعمل بهذا التكليف هو ماذا؟ اخذوا هذا التعبير من عندي وحطوه بين قوسين، حطوا الأقرب لتحصيل التكليف الواقعي، يعني هذا الإلزام الذي نلزم به المكلف يكون الأقرب لتحصيل التكليف الواقعي، تتذكرون مقدمة ذكرناها، نحن لماذا هنا نقول إنه لو لم يأخذ هذا الظان بظنه لزم ترجيح المرجوح على الراجح وهو قبيح عقلاً، نقول ماذا نقصد من لابدية الأخذ بظنه؟ أن إلزامه بالأخذ بالظن دائماً يحقق نسبة ثمانية وتسعين من تحصيل التكاليف الواقعية، يعني ما يبقى إلا اثنان في المائة، مثلاً حتى نوضح المسألة، فإذن غرض من يقول بأنه لو لم يؤخذ بالظن، يلزم ترجيح المرجوح على الراجح، وهو قبيح بنظر العقل، غرضه أن إلزام المكلف بظنه يكون الأقرب لتحصيل التكاليف الواقعية..

نحن هذا قلنا أيضاً يرجع إلى ما تقدم، ما فيه شيء جديد، ثبت لدينا من خلال أبحاث متعددة، ليس بحث واحد، أن غرض الشارع المقدس ليس في كل تكليف تكليف تحصيل الحكم الواقعي، لا، غرضه هو أن تكون سائراً على السراط المستقيم ليس إلا، ولذلك لماذا نحن نقول فيه أصول مؤمنة، الأصل المؤمن ليس دائماً يطابق الواقع، لكن غرض الشارع أن تكون دائراً أعاملاً في دائرة تكليفه، ولعل تعبير الماتن فيما تقدم، في بعض تعبيراته أن ينطلق المكلف من خلال انتمائه لهذا المولى، للشارع، يقول نعم أنا تركت لأجل كذا، نعم التعبير هذا نسيناه، خوش، أن يكون العمل في سبيله تعالى، يعني في سبيل مولاه في تركه وفي فعله، خوش تعبير ترى هذا زين، يعني ليس غرض الشارع المقدس أن يكون كل تكليف تكليف على حدة أنت تصيب فيه الواقع، لا، غرضه أن يكون عملك في دائرة إطاعته ومولويته..
...
مصيباً في الجملة نعم، ليس بالجملة نعم..
ولذلك يقول هذا الوجه إن ادعي فلا يصمد أمام وجود أصول مؤمنة، الشارع جعل لنا أصولاً تؤمننا في موارد الشك والشبهة، فإذن ما نقدر نقول لو لم يؤخذ بالظن يلزم ترجيح المرجوح على الراجح، وهو قبيح بنظر العقل، فلابد من أخذ الظان بمؤدى ظنه، ما ثبت لدينا هذا، طيب، لماذا ما ثبت؟ يعني إذا انخرم في مورد، لأن هذا دليل عقلي، بمجرد أن ينخرم في موارد الأصول المؤمنة، التفتوا، يعني في مقدمات مطوية يكون نلتفت إليها، بمجرد أن لا يكون ثابت في موارد الأصول المؤمنة، معناه أن هذا الدليل غير ثابت في نفسه، واضحة لنا الفكرة؟

يقول: نعم نسلم بهذا الدليل أو بمقتضاه، في مورد أو موردين، يعني في قضيتين جزئيتين، ما هما؟ يقول القضية الأولى: إذا تنجز الواقع على المكلف على كل حال، كما في موارد الدوران بين المحذورين، والمكلف لا يوجد سبيل وطريق إليه إلا الظن، فنقول لو لم يأخذ بظنه ماذا يصير؟ يلزم ترجيح المرجوح على الراجح وهو قبيح بنظر العقل، لأن هذا الواقع هنا منجز عليه، واضحة لنا الفكرة؟ 

أو لا، كان هذا المكلف لا سبيل إليه إلا الإتيان بأحد أمرين، يعني إما يسوي هذا أو يسوي هذا، هذا منجز عليه، واحد من التكليفين منجز عليه، وظن أن التكليف الذي على اليمين هو أرجح، وتركه، هذا يلزم ترجيح المرجوح على الراجح، والعقل يحكم بقبحه، الذي نحن مثلنا له تتذكرون، فد نبي يغرق، وواحد عادي يعني، فد مؤمن، مثلاً، اثنينهم، لكن هو الأرجح من هو؟ ينقذ النبي لأنه اش قد فوائد تترتب عليه، قال: لا، أنا خل أفتك من هذا النبي مثلاً، وأنقذ ذاك المؤمن، لأن عندي بينه وبينه صداقة مثلاً..
...

نعم، لكن مرجوح...
..

انقاذ البلاد والعباد، لكن هو لا، مال إلى هواه واتبع ماذا؟ مناه، الذي صديقه يعني، ما فيه شيء إلا يرجحه، فيه له مرجح، يقولون أصلاً العقل لابد فيه عنده شيء مرجح..

...

مثلاً، لكن نحن ما نريد نقول كذا، نقول صديقه، مثال، وإلا هو يصير...

هذا في مثل هذه المسألة نقول العقل حاكم هنا بقبح ترجيح المرجوح على الراجح، يعني في مسألتين، ليس في كل مورد من الموارد كما أثبتنا.

يقول: من خلال مناقشتنا لهذا الدليل اتضح لدينا كالشمس، يعني بوضوح تام، أن هذا الدليل لا يتم، ليس دائماً نحن إذا انسد باب العلم والعلمي يجب علينا اتباع الظن، لأننا لو لم نأخذ بالظن لحكم العقل بقبح ذلك، قلنا العقل ما يحكم..
بالإضافة إلى ذلك، عندنا شيء بعد ما قلناه، لعلنا نبهنا عليه، أو أشرنا إليه إشارة مقتضبة فيما تقدم، وهو أن هذا لو ظننا بعدم التكليف، يعني ما فيه شيء، ما فيه تكليف هنا في المقام، هذا ماذا يفيدنا؟ ما يفيدنا شيئاً، فإذن ما نقدر نقول هذا الدليل يعني يكون تاماً في إسقاط التكليف وفي الإلزام بالتكليف، لأنه رأينا أنه في موارد الظن بعدم وجود التكليف هو لا يفيدنا شيئاً هذا الاستدلال، يعني ظننا بعدم التكليف غير مفيد..

...
هنا عاد يكون نضيف مقدمة متروكة، لأنه دائماً نحن إذا عندنا مثلاً ظن بعدم التكليف، الآن مثلاً أظن بعدم حرمة التتن، ظن، وعندي في قبال الظن ماذا يصير؟ وهم، احتمال الحرمة، نقول طبعاً الأصول المؤمنة في هذه الموارد هي المحكمة لا الظن، الأصول المؤمنة كما تقدم هي المحكمة..

ولذلك يقول الماتن: بل يتجه الرجوح فيه للأصول والأدلة.. على كل..

بالإضافة إلى ذلك هذا الدليل أيضاً يحتاج إلى تتمة، إكمالة كما يعبر العراقيون، نحن هذا الدليل لا يتم لدينا إلا بعد إثبات مقدمة محذوفة، وهو تعذر الاحتياط بتحصيل الواقع، لأنه إذا في بعض الموارد نتمكن من أن نحتاط، بعد يقال لو لم يؤخذ بالظن يلزم ترجيح المرجوح على الراجح؟ لكن طبعاً هذه المقدمة من الواضح أنه لانحتاج إليها، لأن العقل مجرد يعني، متى يحكم بقبح ترجيح المرجوح مع الراجح؟ يعني هذه مقدمة، فيه بعض المقدمات نسميه المقدمات المطوية، يعني المفروغ منها وعنها، على كلٍ، يقول: بعد هذه الإشكالات على هذا الدليل أو على هذا الاستدلال نرى أنه كسراب بقيعة، لا قيمة له، ولذلك قيل إن هذا الدليل هو مقدمة من المقدمات لدليل الانسداد، يعني ليس دليلاً مستقلاً وعلى حدة، كما سوف يأتينا...

تطبيق: 
كما أنه تقدم في مبحث جواز نصب الطرق غير العلمية إنكار الثاني، أي ثاني؟ يعني نحن ليس دليل عندنا على أن الشارع غرضه تحصيل الواقع، وأنه قد لا يتعلق غرض الشارع بتحصيل التكاليف الواقعية لأجل أن هذا التكليف الواقعي فيه مزاحمة لشيء آخر..

وإن كان المراد به الزام المكلف بالعمل به، بهذا الظن، تحصيلا للتكاليف الواقعية..

هذا اشويه صياغته، يحتاج تضيفون الذي أنا أضفته، يعني نقول العمل به هو الذي يحصل الواقع بنحو أكبر، أعظم، وإن لم يكن حجة شرعا، فهو موقوف على تعلق غرضه بتحصيل الواقع، ولا وجه له بعد جعل الاصول المؤمنة له مع فرض عدم الحجة، وهذا أيضاً يحتاج تضيفون عليه مقدمة، تقولون يعني في موارد ثبوت قطعي للأصول المؤمنة نعلم بأن هذا الدليل غير تام، لأنه لو كان تاماً لما ثبت ثم في بعض الموارد الجزئية، يعني نجري الأصل المؤمن مع أن العقل يحكم بقبح ترجيح المرجوح على الراجح، نعم في مورد أو موردين نقبل هذا الاستدلا..

 نعم، لو فرض تنجز الواقع عليه على كل حال - كما لو قصر في الفحص في موارد الدوران بين المحذورين، أو اضطر بسوء الاختيار إلى ارتكاب أحد أطراف الشبهة التحريمية المحصورة - يلزمه عقلا متابعة الظن بالتكليف، لما ذكر من قبح ترجيح المرجوح على الراجح. 
ومنه يظهر أن الوجه المذكور لا ينهض بجواز متابعة الظن بعدم التكليف، إذ لا غرض في متابعة عدم التكليف، لا للشارع ولا للمكلف، بل ماذا يصير؟ البراءة تجري، بل يتجه الرجوع فيه للاصول أو الادلة، وقد يلزم من ذلك الحرج، كما تقدم في الوجه الاول. هذا، مع أن الاجتزاء بالراجح في فرض تعلق الغرض بتحصيل الواقع يتوقف على تعذر العلم بتحصيل الواقع...

لأنه في بعض الأحيان قد نحتاط ونحصل الواقع..

 ولو بالاحتياط كما تقدم في المثالين السابقين، وهو مبني على ما يأتي في دليل الانسداد. 
ومن ثم قيل إن هذا الوجه مقدمة من مقدمات دليل الانسداد

الدليل رقم ثلاثة على أن الظن بنحو مطلق حجة..

كل ظن يكون للمجتهد طبعاً، للمكلف قولوا، لأن قيل إن المكلف المراد به المجتهد، ظنه حجة، لماذا ظنه حجة؟ حجية ظن هذا المكلف تتوقف على إثبات ثلاث مقدمات...

المقدمة الأولى..

طبعاً مر عليكم في الكفاية أن المقدمات، الشيخ ذكر أنها أربع، والآخوند أضاف إليها مقدمة، فصارت خمس مقدمات، والماتن يرى أنها ثلاث، ويحذف اثنتين كما سوف يأتينا، يقول إن الثنتين كل واحدة من المقدمات الاثنتين المحذوفتين تندرج تندرج تحت مقدمة من المقدمات، يعني تصير مقدمة لمقدمة فلا حاجة إلى ذكرها، واضحة لنا الفكرة؟ فإذن الماتن يرى أن تمامية مقدمة دليل الانسداد تتوقف على إثبات مقدمات ثلاث، الأولى كما هو واضح انسداد باب العلم والعلمي، يعني ما عندنا علم وقطع بالتكاليف الشرعية، ولم يثبت لدينا طريق نصبه الشارع حجة لإثبات تكاليفه تبارك وتعالى، لا عندنا علم ولا عندنا طريق منصوب من قبل الشارع، فإذا انسد باب العلم والعلمي نقول لا طريق لنا إلا الظن بتكاليفه.
المقدمة الثانية، نمرة اثنين: لا يقال إنه في حال انسداد باب العلم والعلمي نتمكن من الرجوع إلى الأصول المؤمنة، كل شيء نشك فيه نقول ماذا؟ براءة، يقول: هذا خلاف وجود شريعة، لأنه إذا نريد ننفي كل التكاليف، يعني نحن غير سائرين على منهاج، أصلاً ننكر وجود منهاج، بينما ندعي وجود منهاج للصالحين...

...
لا، منهاج الصالحين ذاك للمؤمنين يعني ليس المنهاج هذا الفقهي، وإن كان هذا الفقهي أيضاً يعني أحكام شرعية..

فإذن ما نقدر لا نسطيع أن نقول بجريان الأصول المؤمنة في حال انسداد باب العلم والعلمي.

بعد، إن قلت: لا تتمكن، احتط في كل مسألة مسألة!

يقول: والاحتياط ماذا يلزم منه؟ العسر والحرج، والعسر والحرج نعلم بانتفائهما في شريعتنا المقدسة، فإذن إذا هناك أحكام من لدن الشارع، وهذه المقدمة المطوية التي أضافها الآخوند، فيه يعني نعلم بوجود تكاليف وأحكام من الشارع، وانسد باب العلم والعلمي عن هذه الأحكام، ولا نتمكن من إجراء لا البراءة ولا الاحتياط، فيتعين علينا العمل بماذا؟ بالظن.

نقول: صحيح عندنا أحكام شرعية، وانسد باب العلم والعلمي، لكن لماذا نأخذ بالظن؟ نحن مخيرين، أي حكم، حتى لو كان موهوم، نريد نأتي به، بكيفنا، يقول: لا، ما نقدر، لماذا ما نقدر؟ ما نقدر لأن العقل حاكم بلابدية الاتباع للظن، إذ لو لم نأخذ في الظن بعد تمامية المقدمتين الآنفتين، يلزم ترجيح المرجوح على الراجح، وهو قبيح عقلاً، الذي قلنا ذيك مقدمة من مقدمات دليل الانسداد، واضحة لنا الفكرة؟ فماذا صار عندنا؟ ثلاث مقدمات أو أربع بالمقدمة التي ذكرها الآخوند..

الأولى: انسداد باب العلم والعلمي.

الثانية: وجود تكاليف، كما قال الآخوند، نعلم بوجود منهاج من قبل الشارع، يعني تكاليف، وجوب وحرمة.

الثالثة: أنه ما نقدر نجري البراءة عن كلها، ولا الاحتياط في كلها.

الرابعة: يتعين العمل بالظن، لأننا لو لم نأخذ بالظن يلزم ترجيح المرجوح على الراجح، وهو قبيح بنظر العقل.
والخامسة: أيضاً أن نحن نقول صحيح موجودة عندنا أحكام شرعية، لكن من قال لك إن هذه الأحكام لابد لك أن تمتثلها، أن تأتي بها، لا، ممكن أن تتوانى عنها باعتبار عدم العلم بها، يقول: هذا أيضاً معناه ماذا؟ الخروج عن الشريعة، يعني لا يمكن أن نقول بتنجزها من ناحية، وسقوطها من ناحية أخرى، لأن هذا جمع بين النقيضين، الثبوت والسقوط لا يمكن في الأحكام الشرعية، فإذن ماذا؟ لابد من الإتيان بها، ولا طريق للإتيان بها إلا الظن.

...

لا، نحن نعلم بتنجزها، نعم طبعاً، نقول تنجزت ولا تأتي بها، يعني تدعها، ما معنى...
...

لا، هذا لا تتوهم بهذه الطريقة، انتبه، يعني نحن نقول عندنا قطع بأنها ثابتة، كلامنا أن هذا الظن هذا في مرحلة ثانية، يعني نحن لماذا نقول لا يجوز الاهمال؟ لا يجوز الإهمال عن الثابت المقطوع، هذه مرحلة ثانية، أن الظن، نظن بذلك الثابت، عندنا يعني مرحلتان، يعني ليس ظن هو نفسه الذي يثبت المقطوع، المقطوع هذا في مقدمة أولى، ثابتة أولاً، ثم نقول ذاك الذي نقطع، ولذلك قلنا نقطع بوجود منهاج للصالحين، نفسه هذا..

الماتن يقول: أحلى شيء في دليل الانسداد اختصاره، وعدم ماذا؟ إضافة مقدمات إليه، كما فعل الشيخان الآخوند والأنصاري، لماذا يقول؟ مثلاً يقول الشيخ الأعظم هذا جاء بالمقدمة التي ذكرها الشيخ، قال: بما أننا نعلم بثبوت تكاليف في عالم الواقع، لا يسوغ لنا إهمال تلك التكاليف، لأننا لو أهملناها، هذا خلاف ثبوتها، ما يمكن أن نهمل شيئاً، يقول: نحن قلنا الإهمال للتكاليف هذه الثابتة في عالم الواقع إما أن يكون على طبق القاعدة، يعني إهمال بدليل، إهمال ببراءة، إهمال لأن الشارع سوغ لك أن تهمل، كما لو قلنا مثلاً في موارد، أفرض في موارد الدوران بين المحذورين، الشارع قال لك: أترك كلا التكليفين، تصير معذور عن كل منهما، لو افترضنا، فلو فرضنا أنه نعم توجد تكاليف في عالم اللوح المحفوظ، لكن الشارع سوغ إليك الإهمال، فحينئذٍ طبعاً لا تنجز في هذه التكاليف، لكن نحن قلنا لا، نحن عندنا قطع ويقين بوجود تكاليف منجزة، تمثل منهاجاً للإسلام المسلم المتدين السائر على السراط المستقيم، واضحة لنا الفكرة؟ ولذلك يقول الماتن: هذه الإضافة إما أن يكون إهمال بدليل، فحينئذٍ يرجع إلى ما قلناه، أنه إن تم الإهمال في كل واقعة واقعة معناه نفي للتكاليف، واضحة الفكرة؟ وإن كان لايجوز إجراء البراءة، فمعناه أن هذه التكاليف ثابتة، يعني باقية على حالها.
إن قلت: لعل من أراد القول بعدم جوار الإهمال أراد به التالي: وهو أنه لا يجوز الإهمال لأن المكلف الذي يعلم بوجود تكاليف في عالم اللوح المحفوظ، لكنه جاهل لهذه التكاليف، جهله يسوغ له إهمال تلكم التكاليف، هكذا يقول من ادعى، يقول: هذا احتمال وارد، لكن هذا الاحتمال الوارد خلاف ما صرح به العلماء، لايقولون بأن من ثبت لديه تكاليف في عالم اللوح المحفوظ ثم جهل بها، جهله مسوغ لتركها، يقولون إن تلك التكاليف الثابتة في اللوح المحفوظ يجب عليه أن يعلم بطريق ما لامتثالها، وإذا جهل كل الطرق تعين عليه العمل بالظن، فإذن لا يراد بالإهمال ههنا مسوغية الجهل للسقوط، لأن هذا على خلاف تعبيرات العلماء.

....

نعم، كل العلماء..

تطبيق:

 الثالث: هو الدليل المعروف بدليل الانسداد، ويتركب من ثلاث مقدمات
الاولى: انسداد باب العلم والعلمي بالحكم الشرعي...

يعني ما فيه طريق لنا يحصل لنا القطع في كل مسألة مسألة، ولا فيه عندنا نصبه الشارع، إن قلت: الشارع نصب طريقاً مثلاً، نقول ما هو الطريق؟ الروايات، قلنا الروايات ما تم عندنا دليل لكونها طريقاً لإثبات...، الشهرات نفس الشيء، إجماعات، نفس الشيء، ما عندنا دليل...
 الثانية: عدم إمكان الرجوع للاصول الشرعية والعقلية المقررة للجاهل بالاحكام من البراءة والاحتياط وغيرهما...
هذا تتمة لماذا؟ لاستدلال، أن نحن إذا ثبتت لدينا هذه التكاليف، صحيح ثابتة، لكن بما أنه يجوز لنا أن نجري الأصول المؤمنة، نقول إجراء الأصول المؤمنة معناه ماذا؟ خروج عن التكاليف، معناه ما فيه تكاليف..

عدم إمكان الرجوع للأصول الشرعية والعقلية المقررة للجاهل بالأحكام من البراءة والاحتياط وغيرهما، وعدم ثبوت غير هذه الطريق تؤمن لنا، ما فيه، ولا طرقاً أخرى تثبت لنا التكاليف...

الثالثة: قبح ترجيح المرجوح على الراجح. فإنه مع فرض تمامية المقدمات المذكورة الثلاث...

وجود تكاليف شرعية، عدم جواز إجراء الأصول المؤمنة ولا الاحتياط، يتعين الأخذ بالظن، لأننا لو لم نأخذ بالظن يلزم ترجيح المرجوح على الراجح..

 والظاهر أننتا لسنا بحاجة إلى إضافة المقدمة الأنصارية، القائلة ماذا؟ نعم، بعدم جواز إهمال الاحكام المذكورة، لأنه يقول عدم جواز الإهمال عبارة أخرى، إن كنت تريد يقول أن الإهمال على خلاف القاعدة، يعني الشيء الذي على خلاف القاعدة بعد واضح أن نحن ما نقدر، ثابت، ما عندك طريق يعني، مجوز لتركه..

إذ الإهمال إن كان على خلاف البراءة والاحتياط فلا وجه لتوهم جوازه حتى نحتاج إلى فرض عدم جوازه في مقدمات الدليل. وإن كان إهمالاً بمسوغ، ببراءة، بأصل مؤمن، فهو عبارة، اخرى عن امتناع الرجوع للبراءة المفروض في المقدمة الثانية. 
اللهم إلا أن يراد بإهمال الاحكام إهمال الأحكام تبعاً لسقوطها واقعاً، لأن المكلف له معذر، وهو الجهل، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، صحيح توجد تكاليف، لكن هنا رفعاً للتكاليف، عاد ليس رفع بهذه المثابة، كل التكاليف، تصير ما عندك شريعة، كما يدعي يعني، بعض المسلمين يدعون ذلك، يقولون ما عندك، خلاص تركه، والعياذ بالله، يقول خلاص ما فيه، المؤمن يقول يكفي أن يكون مؤمناً بقلبه، ولا يحتاج إلى أكثر من الإيمان بالقلب... على كلٍ...

لكنه بعيد عن ظاهر بعض كلماتهم. ويأتي الكلام فيه تبعا في الاحتياط...

والمقدمة الخامسة هي التي ذكرها من؟ الآخوند، وذكرناها نحن الآن أيضاً في البحث، وهي أنا نعلم بوجود تكاليف قطعية، التي سميناه ... منهاج للصالحين، يقول هذه المقدمة قد نحتاج إليها لتتم بعض مقدمات دليل الانسداد، وهي ماذا؟ المقدمة الثانية، لأن نحن واضح أنه متى لا يسوغ لنا أن نجري الأصول المؤمنة؟ بعد ثبوت تكاليف شرعية، لأنه ما نجريها، لا يسوغ لنا إلا بعد إلا إذا تم...
لأنه إذا كنا شاكين أنه توجد تكاليف أو لا توجد، واضح أنه يجوز لنا إجراء الأصول المؤمنة...

ومثله ما ذكره المحقق الخراساني من أخذ مقدمة خامسة، وهي العلم الاجمالي بثبوت تكاليف شرعية، إذ لا نحتاج إلى العلم المذكور لو فرض تمامية المقدمات الثلاث. 
نعم، قد يكون العلم المذكور دخيلا في إثبات المقدمة الثانية، لا أنه يؤخذ في عرضها، في رتبتها...

 وكيف كان، نريد أن نناقش هذه المقدمات الثلاث بشيء من التفصيل حتى نشوف هذه ثابتة ليتم دليل الانسداد ونأخذ بالظن أو غير ثابتة؟

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

